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 : المـلـخــص 

نشاطات المصارف والمؤسسات المالية خاصة في مجال المضاربة  بتطور
والاستثمار على مستوى الأسواق المالية وانفتاح هذه الأخيرة وتكاملها مع 

  . بعضها البعض، عرفت المصارف نتيجة لذلك تنوعا في المخاطر التي تحدق ا
همية مفهوم هذا الصدد تطرق الكثير من الباحثين في ميدان الاقتصاد إلى أ وفي

  .الحوكمة في المؤسسات المصرفية
وعليه يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل مفهوم الحوكمة ومحدداا 

ها وذلك بالتركيز على تطبيق مبادئ مبادئ وأهميتها، وكذلك استعراض أهم
الحوكمة في المؤسسات المصرفية، كما انه يهدف إلى لفت الانتباه إلى خطر 

اري في البنوك الجزائرية، كنتيجة لضعف تطبيق مبادئ الفساد المالي والإد
  .الحوكمة فيها

  :الكلمات الدالة 
   .حوكمة المؤسسات المصرفية –مبادئ الحوكمة  –وكمة الح

  

: LE RESUME 
Suit au développement des activités et des sociétés 
financières spécialement dans le domaine de la 
spéculation et de l’investissement au niveau des 
marchés financières, et suite à l’ouverture et 
l’intégration des marchés, les banques ont connu 
plusieurs types de risques. A cet égard des nombreux 
économistes ont démontré l’importance de la notion 
de la gouvernance 

bancaire.………………………………..  
Cet article vise à étudier le concept de gouvernance,  
ses extrémités et son importance, en plus d’examiner 
ses principes, en mettant l’accent sur la gouvernance 
dans les banques, elle vise également à attirer 
l’attention au risque de corruption financière et 
administrative dans les banques algériennes comme 
résultat de la faiblisse de la gouvernance 

bancaire.……………………………...  
LES MOTS CLES  

la gouvernance – les principes de gouvernance – la    
gouvernance des banques.………………………………..

  ةـــــــدمـقـالم

، الناشئة خلال العقود القليلة الماضيةالمتقدمة و الاقتصادياتفي العديد من ) la gouvernance( ةلقد تعاظم الاهتمام بمفهوم الحوكم
روسيا في عقد التسعينات و اللاتينيةأمريكا و آسياعدد من دول شرق  هداشالأزمات المالية التي الايارات الاقتصادية و أعقاب خاصة فيو

ريكية العالمية المصرفية لعدد من أقطاب الشركات الأممن تداعيات الايارات المالية وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي و ،من القرن العشرين
  .الماليقتصادي ومن أزمة خانقة دد وحدة اتحادها الااليوم ده أوروبا هما تش إلىوصولا ، 2008و 2007كذا عامي ، و2002خلال عام 

قواعد ومبادئ أسلوب ممارسة  حدد فيه مختلف'' حوكمة المؤسسات''تقرير حول إصدار إلى*CIPEالدولية المشروعاتهذا ما دفع بمركز 
تعقيدا لكوا الحوكمة يعتبر أكثر أهمية و مبادئتطبيق  أين نجد فيها ،بما فيها المؤسسات المصرفية ،الرشيدة بالمؤسسات الاقتصادية الإدارة
  .تؤثر بشكل كبير على طبيعة نظام الحوكمة، أخرىالمتداخلة لا توجد في قطاعات  العلاقاتو على مجموعة من العناصر تحتوي 

درجة المصارف الجزائرية من الحوكمة و يطرح موضوع موقع، هابادئمدى تطبيق مالحوكمة في القطاع المصرفي وعن  في خضم الحديثو
  .تناوله من خلال هذه المداخلة هو ما تمللنقاش والدراسة و تأثرها بذلك

  أهمية الدراسة:أولا

التقليل من المخاطر التي  إلىالأمر الذي يؤدي ، القطاع المصرفيفي  الدور الهام لتطبيق مبادئ الحوكمة إبرازتظهر أهمية الدراسة من خلال 
انعكاسات خطيرة على  إلىأن التجارب الأخيرة في العالم أظهرت أن ضعف الحوكمة في النظم المصرفية يؤدي خاصة و ،تتعرض لها المصارف

مما ، المصرفية الإدارة الجهاز المصرفي يعمل على تطوير أداء في البدء بتطبيق قواعدها، وفان تفعيل مبادئ الحوكمة عليه، والقومية الاقتصاديات
  .الاقتصاد الجزائري وبالتالي تنشيط ،القطاع الماليعلى قرارات المستثمرين و إيجاباعكس ني

  أهداف الدراسة:ثانيا
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  :للدراسة التي قمنا ا عدة أهداف نوجزها في ما يلي

  .والحوكمة في المصارف بصفة خاصةتسليط الضوء على مفهوم الحوكمة بصفة عامة •

  .الأنظمة المصرفيةالحوكمة في ترقية  مبادئأهمية تطبيق  إظهار•

 تطبيق مبادئها المتعارف عليها دولياائرية على وجه الخصوص بالحوكمة والمصارف الجزو الوقوف على ضرورة اهتمام المصارف بصفة عامة•
  .في أقرب وقت ممكن) من خلال لجنة بازل(

  الدراسة إشكالية:ثالثا

  :اشكالية هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي لما سبق يمكن أن نلخصتبعا 

  المصرفية الجزائرية؟ الحوكمة في المؤسسات مبادئما مدى تطبيق 

  :هيعن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وينشق و

  ؟مبادئهاما هي أهم ما المقصود بحوكمة المؤسسات؟ و•

  تطبيقها؟ مبادئما هي أهم و؟المؤسسات المصرفية فيما تتمثل حوكمة•

  ما هي اهودات المبذولة في سبيل ذلك؟المؤسسات المصرفية الجزائرية؟ و الحوكمة في مبادئما هو واقع تطبيق •

  خطة الدراسة:رابعا

  :جاءت كالتاليمقدمة وثلاث محاور وخاتمة،  إلىتم تقسيم هذه الدراسة المطروحة،  الإشكاليةعلى  الإجابةبغرض 

  .ومبادئهاحوكمة المؤسسات :المحور الأول•

  .ومبادئهاحوكمة المؤسسات المصرفية :ثانيالمحور ال•

  .الحوكمة في المؤسسات المصرفية الجزائرية مبادئواقع تطبيق :المحور الثالث•

  منهجية الدراسة:خامسا 

فرضته طبيعة هذا ما المنهج الوصفي التحليلي، و إتباعفقد تم  دراسة المشكلة،يقة التي تنتهج في الطراشكاليته ونوع الموضوع و إلىبالنظر 
 لكننا، تطبيق مبادئها في القطاع المصرفيمدى تبطة بحوكمة المؤسسات وحقائق مرالموضوع محل الدراسة، لأننا بصدد جمع وتلخيص بيانات و

البحث ومن تم في مضمون مختلف المفاهيم الواردة لتحليل جوانب و لم نعتمد على سرد المعلومات فقط، بل استخدمنا المنهج التحليلي،
  .استخلاص أهم النتائج

عبر ت السابقة المتاحة في المكتبات والدراساعتمدنا بشكل أساسي على البحوث وفقد ا ة موضوع حوكمة المؤسسات المصرفية،نظرا لحداثو
.التوصيات المهمةمن تم اقتراح بعض ، وتحليل نتائجها، والانترنيتشبكة   
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  امبادئهوحوكمة المؤسسات :المحور الأول

، "الحكم الصالح" مفهوم إلىتعود جذوره  إذ،)الشركات( انبثق مفهوم حوكمة المؤسسات إصلاحهسبل من مفهوم مكافحة الفساد و انطلاقا
  .هذا ما يجعله يكتسي أهمية بالغةالقائم على أخلاقيات العمل، و

وذلك على التي تقوم عليها،  المبادئ جانب أهم إلىتأسيسا عليه سنحاول ضمن هذا المحور استعراض أهم المفاهيم المتعلقة بحوكمة المؤسسات و
  :النحو التالي

  مفهوم حوكمة المؤسسات:أولا

 إلىعدة محاولات لتعريب هذا المصطلح، قد توصل مجمع اللغة العربية بعد، و)Governance( الانجليزيلفظ الحوكمة هو ترجمة للمصطلح 
لذا يطلق  ،الجيد الصالح أوالحكم ، الحكم الراشد، الحوكمة، الحاكميةالرشيدة،  الإدارة:استخدام مصطلحات أخرى تعبر عن هذه الكلمة مثل

بحيث يدل كل تعريف  التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، قد تعددتو1.بحوكمة الشركات) Corporate governance( على مصطلح
  :حيث ،وجهة النظر التي تتبناها الجهة المقدمة لهذا التعريف على

  2."التحكم في أعمالهاالشركات و إدارةالذي يتم من خلاله  امالنظ: "الحوكمة بأا*)IFC(ويل الدوليةالتم مؤسسةتعرف 

 الإداريالمؤسسة ومجلسها  إدارةكل من  العلاقات التي تربط بينمجموعة : "بأا*)OECD(التنميةو كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي
  3."المصلحةالأطراف الأخرى ذات ومساهميها و

بعبارة أخرى  أي ،التأثير على قرارات المديرينو السلطاتتحديد  إلىمجموعة الميكانيزمات التي دف :"بأا) G.Charreaux( يعرفهاو
  4."سلطامتعرف مجال ، وللمؤسسة قيادم تحكم

  5:كما تعرف حوكمة الشركات أيضا على أا

  ."الرقابة عليهاالشركة و إدارةيتم  الذي عن طريقهالية والمنظام متكامل للرقابة المالية والغير "•

  ."قيق ربحية معقولة لاستثماراممجموعة الطرق التي يمكن من خلالها أن يتأكد المستثمرون من تح"•

لعاملين في الشركة أيا كانت مواقعهم فيها، التي بموجبها يتم تحفيز جميع الأفراد ا الآلية:"تعريف حوكمة الشركات على أا يمكنبصفة عامة، و
 من تم تحقيق مبدأ العدالةالشركة الهادفة ورؤيتها في تعظيم قيمتها المضافة، و إستراتيجيةممارسام الفعلية تتناغم مع على جعل سلوكيام و

  6."الملاك من جهة أخرى الأطراف الأخرى بمن فيهممصالح التنفيذية من جهة، و الإدارةالتوازن بين مصالح و

  محددات حوكمة المؤسسات:ثانيا

  :هماتوى جودة مجموعتين من المحددات ومسو أن التطبيق السليم لحوكمة المؤسسات يتوقف على مدى توافر هناك اتفاق على

ة سليمة توضح كيفي إداريةالتي تتضمن وضع هياكل ساليب التي تطبق داخل الشركات والأتشتمل على القواعد وو:المحددات الداخلية -1
مثل مجلس  عنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات،الواجبات بين الأطراف الماتخاذ القرارات داخل الشركات وتوزيع مناسب للسلطات و
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 إلىبل يؤدي ، وجود تعارض في المصالح بين هؤلاء الأطراف إلىذلك بالشكل الذي لا يؤدي و ،أصحاب المصالحوالمساهمين و الإدارةو الإدارة
  7.تحقيق مصالح المستثمرين على المدى الطويل

  :تشمللمناخ العام للاستثمار في الدولة، وا إلىتشير :المحددات الخارجية -2

قوانين  - منع الاحتكارقوانين المنافسة و - قوانين الشركات - سوق رأس المال قوانين:(مثل ،تضمن كفاءة الأسواقالقوانين التي تنظم و•
  ).الإفلاس

  .في توفير التمويل اللازم للمشاريع) الماليةالبنوك والأسواق ( كفاءة القطاع المالي•

  .الإنتاجعوامل درجة تنافسية أسواق السلع و•

  .على الشركاتصارمة  الأجهزة الرقابية في تنفيذ رقابةفعالية الهيئات و•

الشركات المدرجة في السوق  - المحامين – المحاسبين – المدققين(:الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل إلى بالإضافة•
  )......المالي

هذا ما يقلل من التعارض بين العائد و، ؤسسةالم إدارةالقواعد التي تضمن حسن ية مهمة جدا في تنفيذ القوانين وتعتبر المحددات الخارجو
8.الاجتماعي للشركة والعائد الخاص لها

  

  أهمية حوكمة المؤسسات:ثالثا

قيمة  زيادة إلى ودف. حملة الأسهم وغيرهمتحديد العلاقة بين المستثمرين ومجالس الإدارة والمديرين و أساسا على حوكمة المؤسسات تقوم
  9.اتخاذ القرارات فيها ترشيد، وذلك عن طريق تحسين أداء الشركات، وأقصى درجة ممكنة على المدى الطويل إلىاستثمارات حملة الأسهم 

  10:تكمن في فان أهمية حوكمة المؤسسات، بصفة عامةو

  .ويلجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيض تكلفة التم•

  .هجراإلى الخارج والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية •

  .بطالةمكافحة الفساد المالي والإداري وما يترتب عليه من فقر و•

  .ز على استثماراممج ضمان حصول المستثمرين على عائد•

  .أصحاب المصالحزيادة النمو وتعظيم حقوق المساهمين و•

  .تعظيم القيمة السوقية للأسهمملائم من الطمأنينة للمستثمرين وضمان قدر •

  .الشركات في الأسواق المالية العالميةتدعيم تنافسية •

  .الاستخدام الأمثل لحصيلتها الماليةمن كفاءة تطبيق برامج الخصخصة و التأكد•
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  .درء حدوث الايارات المصرفيةنب الانزلاق في مشاكل محاسبية ومالية وتج•

ات ذمن تعقب الأهداف  الإدارةمجلس الإدارة وتمكين ذلك من خلال ما في زيادة الفعالية الاقتصادية، وعنصرا مه تعتبر حوكمة المؤسسات•
  .11ذه الطريقة تشجع الشركات على الاستخدام الأمثل لمواردها، كما تسهل بشكل فعال الرقابة، والمساهمينالفائدة لكل من الشركة و

  مبادئ حوكمة المؤسسات:رابعا

 ذلك، ومحددة لتطبيقه مبادئوضع على دراسة هذا المفهوم وتحليله و لجهاتا فقد حرصت العديد من، نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة
  :كما يلي

الأساسية لحوكمة المؤسسات وضعت في  المبادئ إن):OECD( التنميةت وفق منظمة التعاون الاقتصادي وحوكمة المؤسسا مبادئ -1
المرجع الأساسي لصانعي القرارات،  التي أصبحت فيما بعد، و1999سنة) دولة30( التنميةالاقتصادي و التعاونبداية الأمر من طرف منظمة 

  12.غيرهاوالقانوني و الإداريالمؤسسات ذات الطابع المنظمات، 

  13:في النقاط التالية)OECD( الـ التي وضعتها المبادئأهم  إيجازيمكن و

ات كل من تعزيز شفافية الأسواق حوكمة الشرك إطار يجب أن يتضمن:ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -1-1
التنفيذية الإشرافية والتنظيمية وم المسؤوليات بين السلطات ن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيكما يجب أ وكفاءا،

  .المختلفة

ومراجعة القوائم الأرباح  من الحصول على عائدة ووتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدار:حفظ حقوق جميع المساهمين -1-2
  .حق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامةالمالية، و

م في الدفاع عن حقوقهم القانونية، حقهل فئة، وتعني المساواة بين حملة الأسهم داخل كو:المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -1-3
ن الاتجار أو ممشكوك فيها، كذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج ية العامة على القرارات الأساسية، والجمعالتصويت في و

  .أو المديرين التنفيذيين الإدارةكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس بالمعلومات الداخلية، و

لتعويض عن أي انتهاك اوتشمل احترام حقوقهم القانونية، و:طات الإدارة بالشركةدور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سل -1-4
 المصالح،ويقصد بأصحاب .حصولهم على المعلومات المطلوبةم الفعالة في الرقابة على الشركة، ومشاركته آليات كذلكلتلك الحقوق، و

  .العملاءالمصارف والعاملين وحملة السندات والموردين و

ن ملكية النسبة العظمى من ع الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاحتتناول و:الشفافيةوالإفصاح  -1-5
ريقة عادلة بين جميع المساهمين عن كل تلك المعلومات بط الإفصاح يتمو.الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين

  .تأخير دونوصحاب المصالح في الوقت المناسب أو

دوره في ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، وته القانونيةواجباالإدارة وتشمل هيكل مجلس و: مسؤوليات مجلس الإدارة -1-6
  .التنفيذية الإدارةعلى  الإشراف
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موجهات  2003 التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عامضعت مؤسسة و:مؤسسة التمويل الدولية حوكمة المؤسسات وفق مبادئ -2
الحكومة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، و ذلك على مستويات أربعة،  لدعم أساسيةمعايير عامة تراها وقواعد و

  14:جاءت كالتالي

  .الممارسات المقبولة للحكم الجيد•

  .الجديدالجيد ولضمان الحكم  إضافيةخطوات •

  .أساسية لتحسين الحكم الجيد محلياإسهامات •

  .القيادة•

أصدر مجلس إعداد التقارير ، 2003جويليةفي :امبادئ حوكمة المؤسسات وفق الكود الموحد لحوكمة الشركات بانجلتر -3
التي توضح المبادئ والاشتراطات اللازمة و يحتوي هذا الكود على مجموعة منوكمة الشركات، ولح ا الكود الموحدبانجلتر *(FRC)المالية
المكافآت التي يحصلون توضيح كيفية تحديد مستوى  إلى بالإضافةذلك ، وكيفية تقييم عملهم، واستقلاليتهمو الإدارةريقة تعيين أعضاء مجلس ط

المحافظة على التقارير المالية للشركة و بإعدادالمتعلقة  المبادئى مجموعة من ليحتوي الكود الموحد ع ما يتعلق بالمحاسبة والمراجعة،وفي15عليها 
ملة أما فيما يتعلق بح.تقوم به أنلجنة المراجعة مع توضيح الدور الهام الذي يجب  إنشاءالتأكيد على ضرورة ود نظام فعال للرقابة الداخلية، ووج

 قيام حملة الأسهم بمباشرة حقوقهم، كما هو موضح فيكيفية بين الشركة مع التركيز على وضح الكود طبيعة العلاقة بينهم وفيالأسهم، 
  )01(الشكل

  حوكمة الشركات وفق الكود الموحد لحوكمة الشركات بانجلترا مبادئ):01(الشكل

  

  .67محمد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص:على المرجع الباحث بالاعتماد إعدادمن :المصدر

 

الكود الموحد  
لحوكمة الشركات  

بانجلترا

أعضاء مجلس 
الادارة

المكافآت

العلاقة مع 
حملة الأسهم

المحاسبة 
والمراجعة
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  مبادئهاالمؤسسات المصرفية و ةحوكم: المحور الثاني

السيولة اللازمة ، حيث يوفر القطاع المصرفي الائتمان ولسلامة عمل المؤسسات  حد الركائز الأساسيةوجود نظام مصرفي سليم يعتبر أ إن
  .لحوكمة الشركاتالمؤسسي  الإطارفي بناء  أهم الركائز التي تسهمأن القطاع المصرفي السليم هو أحد  اكم ونموها، لعمل المؤسسة

الحوكمة في المؤسسات  الضوء على طبيعة إلقاءسنحاول ضمن هذا المحور ، والحوكمة في القطاع المصرفي مبادئمنه تظهر جليا أهمية تطبيق و
  .المبادئ التي ترتكز عليهاكذا أهم المصرفية و

  ةفهوم حوكمة المؤسسات المصرفيم:أولا

للأداء الاقتصادي للمؤسسات والاقتصاد ككل، إلا أنه المؤسسات قد نجحت في جذب قدر كبير من الاهتمام بسبب أهميتها  حوكمة نإ
غريبا في ظل  ويعد ذلكفي الدراسات الحديثة،  لم يلقى مفهوم حوكمة الجهاز المصرفي القدر الكافي من الاهتماموعلى الرغم من هذه الأهمية،

  16.الرقابة على مختلف المؤسسات إحكام فية دور المصارف الواضح لأهمي الإدراك

افة العلاقات السلوكية للمؤسسة فمن الواضح أن مبدأ الحوكمة هو التحكم بكوجود تعريف موحد عالميا للحوكمة،  على الرغم من عدمو
ك وضع الأهداف المؤسسية، وإدارة المخاطر، بما في ذلمنه حوكمة المصارف هي الطريقة التي تدار ا أعمال المصرف والمتعاملين معها، و

  17.سليم من جهة أخرىمن وبأسلوب أ الإدارةتوقع أن تعمل وتناسق بين الأنشطة والسلوكيات المؤسسية من جهة وترابط  وإيجاد

الإدارة من خلال الدور المنوط به كل من مجلس طريقة التي تدار ا شؤون المصرف، يشمل نظام الحوكمة من المنظور المصرفي ال بمعنى أوسع،
التعقيد في نشاط الجهاز  بازديادو. والإدارة العليا، بما يؤثر على تحديد أهداف المصرف، ومراعاة حقوق المستفدين، وحماية حقوق المودعين

مة الجهاز المصرفي تتطلب المشاركة المباشرة باتت سلابل السلطة الرقابية غير كافية، والمخاطر من ق إدارةأصبحت عملية مراقبة المصرفي، 
  18.المصرف إدارةللمساهمين ومن يمثلوم في مجلس 

 إدارا والإدارةالتي تدار ا المؤسسات المصرفية بواسطة مجالس  لمنظور المصرفي تتضمن الطريقةأن الحوكمة من ا ترى ، فإا)بازل(أما لجنة 
  19:لبنك بما يليوالتي تؤثر في كيفية قيام ا ،العليا

  .وضع أهداف المصرف•

  .العمليات اليومية في المصرف إدارة•

  .وفقا للقوانين السارية بما يحمي مصالح المودعينأمنة وسليمة والتعاملات بطريقة الأنشطة و إدارة•

  .غيرهمتعاملين مع المصرف، بما فيهم الموظفين والعملاء والمساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح الم•

، فهو أهدافهاإدارة المصارف ومراقبتها ابتغاء تحقيق غاياا والنظام الذي تتم بموجبه ":كننا القول أن حوكمة المصارف هييموبصفة عامة، 
  20."المساهمين والمستثمرين المؤسسين أموال سورؤ النظام الذي يتعاملون بموجبه مع مصادربالتالي، 

  المؤسسات المصرفية محددات حوكمة:ثانيا

  :هماة على جودة مجموعتين من المحددات، التطبيق الجيد لحوكمة المؤسسات المصرفي يتوقف
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، المديرينالإدارة ومجلس يع السلطات بين الجمعية العامة وتوزالتي تحدد طريقة اتخاذ القرار و الأسستتمثل في القواعد و:المحددات الداخلية -1
  22:تشمل المحددات الداخليةو.تخفيض التعارض بين مصالح هذه الأطراف إلىبما يؤدي 

التأثير على تحديد توجهات  إمكامحيث أنه في  عامة، الشركات بصفةحملة الأسهم دورا هاما في مراقبة أداء  يلعب:حملة الأسهم 1-1
  .المصرف

  .ياسات التشغيل وتحمل المسؤولية والتأكد من سلامة موقف البنكوضع سالعليا و الإدارةتوجيه وضع الاستراتيجيات و:الإدارةمجلس  1-2

  .أنه عليهم أن يتعاملوا وفقا لأخلاقيات المهنةكما  لإدارة المصرف، التراهة المطلوبتينلا بد أن يكون لهم الكفاءة و:التنفيذية الإدارة 1-3

  .المخاطر إدارةأصبح للمراجعين دورا هاما في تقييم عملية :المراجعين الداخليين 4_1

  :تضمو يئة الخارجية المؤثرة على المصرف،تشمل جميع عناصر البو:المحددات الخارجية -2

الدور  إلى بالإضافةهذا متطور لنظام المصرف أمرا هاما وحيويا،  قانونيإطار تنظيمي ويعتبر وجود :الرقابيوالتنظيمي و الإطار القانوني 2-1
  .-كما سنراه لاحقا-الرقابي للبنك المركزي

ما اتسع ليشمل  إذا ،فرض انضباط السوق على أداء المصرفإحكام الرقابة ويمكن أن يكون له تأثيرا أكبر في  إن مفهوم العامة:دور العامة -2
  23:يأتيكل ما 

تحمل المصرف على  إقبالما لاحظوا  إذايتمثل دور المودعين في الرقابة على أداء الجهاز المصرفي في قدرم على سحب مدخرام :لمودعينا•
  .المخاطر قدر مبالغ فيه من

م التأمين نظا -نظام التأمين الضمني (الآمان  على الودائع أحد أهم أشكال شبكة يعتبر التأمين:صندوق تأمين الودائعشبكة الآمان و•
  ).الصريح

مصالح مراعاة رأس المال البشري ورفع كفاءة غط على المصارف لنشر المعلومات وأن تمارس الض الإعلامكن لوسائل يم:وسائل الإعلام•
  .تأثيرهم على الرأي العام إلى الفاعلين الآخرين في السوق، بالإضافة

حيث تقوم فكرة التقييم على التأكد من توافر تقييم على دعم الالتزام في السوق، تساعد مؤسسات ال:التقييم الائتمانيشركات التصنيف و•
درجة الشفافية ودعم الحماية التي يجب توافرها  زيادةفان توافر هذه الخدمة من شأنه أن يساهم في  من تمو المعلومات لصغار المستثمرين

  .للمتعاملين في السوق

  .وكمة المؤسسات المصرفيةيبين بوضوح أهم محددات ح ،)02(والشكل
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  ات الحوكمة في المؤسسات المصرفيةمحدد):02(الشكل

 

 المصدر:من إعداد الباحث بالاعتماد على المرجع:المعھد المصرفي المصري، مرجع سبق ذكره، ص2.

  أهمية الحوكمة في المؤسسات المصرفية:ثالثا

الأطراف  المصارف لا يؤثر فقط على إفلاسحيث أن سات الأخرى نظرا لطبيعتها الخاصة، تزداد أهمية الحوكمة في المصارف مقارنة بالمؤس 
فيما ل مختلف العلاقات الموجودة بينها، المصارف الأخرى من خلا على استقرار يؤثر ذوي العلاقة من عملاء ومودعين ومقرضين، ولكن أيضا

بالأداء المصرفي والمحافظة على الحوكمة العديد من المزايا المرتبطة  تحققو.Marché interbancaire(24(يعرف بسوق ما بين المصارف
  25:الحوكمة في المصارف نجد مبادئمن أهم مزايا تطبيق و. ومن تم الاستقرار الاقتصادي مما يعزز فيه الاستقرار الماليأمواله ومجودته، 

  .من تم الدولالتي تواجهها المصارف و خاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداريتخفيض الم•

  .التنمية للدولةللمصارف ومن تم التقدم والنمو الاقتصادي و رفع مستوى الأداء•

  .الدوليةوضمان تدفق الأموال المحلية لاستثمار في المشروعات الوطنية ورأس المال المحلي على االتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية و•

  .مما يزيد من اعتماد المستثمرين عليها في اتخاذ القراروح والتراهة في القوائم المالية، الشفافية والدقة والوض•

مع عائدهم،  تعظيملصغار أو من المستثمرين الكبار وسواء كانوا أقلية أم أغلبية وحماية المستثمرين بصفة عامة سواء كانوا من المستثمرين ا•
  .مراعاة مصالح اتمع

المراجعين ود مراقبة مستقلة عن المحاسبين والمصارف أمام مساهميها مع ضمان وج إدارةمحاسبة  إدارية يمكن معهاضمان وجود هياكل •
  .س محاسبية صحيحةإلى قوائم مالية على أسللوصول 

  .تدعيم التنافسية في أسواق المال العالميةتعظيم قيمة أسهم المصرف و•

درءا لحدوث شاط المصارف العاملة بالاقتصاد، واستقرار نبية، بما يعمل على تدعيم وق المصارف في مشاكل مالية ومحاستجنب انزلا•
  .العالميةأسواق المال المحلية والايارات بالأجهزة المصرفية و

الحاكمة  إطار القوانين واللوائحتنفيذ أنشطة المصرف في ديرين مؤهلين قادرين على تحقيق ويستطيع اختيار مإدارة قوي، الحصول على مجلس •
  .بطريقة أخلاقيةو

المحددات الخارجية
رقابة  -رقابة مكتبية ( الاطار القانوني والتنظيمي والرقابي 

)القوى الجبرية  -ميدانية 

شركات تقييم الجدارة  -المحاسبين  -المودعين ( العامة 
)المحللين والباحثين  -وسائل الاعلام  -الائتمانية 

المحددات الداخلية

مجلس الادارة واللجان التي ترفع تقاريرها   -المساهمون 
.المراجعون -الادارة التنفيذية  -اليه 
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المستثمرون في لمعايير التي يضعها المتعاملون وحيث أصبحت درجة التزام المصارف بتطبيقها أحد امبادئ الحوكمة أهمية كبيرة، لتطبيق  إن•
لجذب  تتمتع بميزة تنافسية افإ الحوكمة مبادئمن تم فان المصارف التي تقدم على تطبيق قرارات التوظيف أو الاستثمار، واعتبارام لاتخاذ 

إجراء في الطويل لما تتمتع به من شفافية في معاملاا وتزداد قدرا على المنافسة في المدى رؤوس الأموال من المصارف التي لا تطبقها، و
  26.المراجعة المالية بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليينالمحاسبة و

  تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية:رابعا

الأول تقوده البنوك المركزية باعتبارها المسؤولة ز المصرفي يجب أن يمر عبر طريقين، الممارسات السليمة للحوكمة لدى الجها مبادئتعزيز  إن
  27.الاياريعني الفوضى و ن غياب الحوكمةلأ هو المصارف ذاا ورقابة الجهاز المصرفي، والأخر عن تنظيم

الحوكمة على مستوى  المركزية دورا أساسيا في تفعيل وإرساءتلعب المصارف :دور البنك المركزي في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة -1
الكافية لأصول لذي يحقق الحماية السيطرة الداخلية بالقدر اووسائل الوقاية والضبط والرقابة المصرفية  إجراءاتالمصارف وذلك من خلال 

  28.والإداري يضمن سلامة مركزها المالي وتدعيم استقرارها الماليالمؤسسات المالية والمصرفية وحقوق المودعين، و

  29:ك التجارية وذلك للأسباب التاليةبنوتشجيع الحوكمة المؤسسية في النك المركزي دور أساسي في تعزيز وللبو

  .للبنك المركزي الإشرافيةالمؤسسية الجيدة يقع ضمن المسؤوليات  تطبيق الحوكمة إن•

 مسؤولة عن المحافظة على أموال الغير اكو إلى ة لأن طبيعة عملها تحمل المخاطر، إضافةالمصارف تختلف عن غيرها من شركات المساهم إن•
  ).المودعين(

ضرورية د الحوكمة المؤسسية مسألة مهمة وفان وجوورصة الأوراق المالية، أسهمها في ببسبب تداول المصارف لهذه المخاطر و نتيجة لتعرض•
  .لها

ن لدى البنك أعمال المصرف، تدار بشكل سليم، واتي تتعرض لها طبيعة ن المخاطر الفي المصارف ضمان أ الإدارةمجلس  أعضاءيحتاج •
  .المركزي المسؤولية القانونية للتأكد من ذلك

الذين يمكن أن يقفوا في وجه  الأعضاءأو الإدارة مستقلين بشكل حقيقي، مجلس  أعضاءأن نعترف بأنه ليس من السهل الحصول على  يجب•
  .المساهمين المسيطرين على رأس مال المصرف

  .للحوكمة المؤسسية خاطئما يعطي انطباعا  هذاو) شبه مستقلين(إدارة يطلق عليهم أعضاء مجلس  هناك أيضا المخاطر المتمثلة بتعيين•

تناول موضوع الحوكمة في المصارف، خاصة من جانب مبادئها،  يملك من يريد لا:وفق لجنة بازل في المصارف الحوكمة مبادئ تطبيق -2
ما عنهالتي أصدرت نسخة معدلة ، و1999 وسنة 1998ز الحوكمة في المصارف سنة التطرق للتقارير التي أصدرا لجنة بازل عن تعزي إلا

  30:الحوكمة في المصارف تتمثل في مبادئأساسها فان  أصدرت نسخة جديدة ومحدثة وعلى 2006ثم في شهر فيفري سنة ، 2005عام 

عن دورهم في حوكمة  ولديهم فهم واضحؤهلين حسب المناصب التي يشغلوا، م الإدارةأعضاء مجلس  ينبغي أن يكون:المبدأ الأول•
  .قدرم على الحكم السليم بشأن أعمال المصرف إلى الشركات، إضافة

  .على قيمهللمصرف و الإستراتيجيةعلى الأهداف  الإشرافغي على مجلس المديرين المصادقة وينب:المبدأ الثاني•
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  .المساءلةعزيز الخطوط العريضة للمسؤولية وتينبغي على مجلس المديرين وضع و :المبدأ الثالث•

  .العليا يوافق سياسته الإدارةملائم من  إشرافعلى الس ضمان :المبدأ الرابع•

وظائف م ا وظيفة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين واستعمال الأعمال التي تقو، العليا الإدارةينبغي على الس و :المبدأ الخامس•
  .الرقابة الداخلية

الطويلة  الإستراتيجيةالمصرفية ومع الأهداف  سياسات المكافآت مع ثقافة المؤسساتو لى المصرف ضمان ملائمة ممارساتع:المبدأ السادس•
  .وكذلك مع محيط الرقابة الأجل،

  .المصرف وفق أسلوب شفاف إدارةينبغي :المبدأ السابع•

  .العليا فهم الهيكل التشغيلي للمصرف من خلال مدى الالتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة ينبغي على الس والإدارة :المبدأ الثامن•

أصدرت العديد من الأوراق والتقارير التي تبين من خلالها فقد لمبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي، من لجنة بازل لأهمية التطبيق السليم  وإدراكا
  31:مة في المصارف، ومنها الحوك مبادئلنجاح تطبيق  اللازمةالشروط الأسس و

  .ونظام لقياس مدى الالتزام ذه المعايير توفير دليل عمل ومعايير السلوك الملائم،•

  .مدى مساهمة الأفراد في هذا النجاحيتم على ضوئها قياس مدى النجاح وواضحة للمصرف  إستراتيجيةوضع •

  .القرارمراكز اتخاذ التوزيع السليم للمسؤوليات و•

  .مراجعي الحساباتالإدارة والتفاعل بين مجلس آلية للتعاون ووضع •

  .المخاطر إدارةوظائف تحديد وظائف المراجعة الداخلية وتتضمن توفير نظم قوية للرقابة الداخلية، •

متخذي قترضين وكبار المساهمين والم بما في ذلك علاقات العمل مع ،المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالحرقابة خاصة لمراكز المخاطر و•
  .القرار في المصرف

  .المصرف أو خارجهسواء من داخل تدفق مناسب للمعلومات، •

  في المؤسسات المصرفية الجزائرية واقع تطبيق مبادئ الحوكمة:المحور الثالث  

السلبيات التي تحد من فعالية زالت تعاني من جملة من النقائص وأا لا نشأا، إلاالتي عرفتها المنظومة المصرفية الجزائرية مند  رغم الإصلاحات
 العمل ا من أجل الارتقاءمبادئ الحوكمة ومما يقتضي ضرورة تبني  الإصلاحات، و تحول بينها وبين تحقيق الأهداف المرجوة منها،تلك 

 تدفع سنحاول في هذا المحور التعرض لأهم الظروف أو الأسباب التيوعليه  لاقتصاد العالمي،في ا للاندماجتأهيلها بالمنظومة المصرفية الجزائرية و
 .كذلك الجهود المبذولة في سبيل ذلكمبادئ الحوكمة المصرفية وفي تبني  الإسراع إلىالسلطات الجزائرية 
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  ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمةأزمة البنوك الخاصة في الجزائر و:أولا

آليات اقتصاد السوق دف التهيئة للعمل وفق  ،تعديلات هيكلية على القطاع المصرفي إجراءفي  شرعت السلطات العمومية 1990سنة  منذ
البنك "و" بنك الخليفة"نجد  هذه الفترة، التي ظهرت فيمن بين أهم المصارف رفية وخلق منافسة بين المصارف، وتحقيق جودة الخدمات المصو

مما ة بنك الجزائر لهذه البنوك قبل وبعد بداية نشاطها، ما ميز هذه المرحلة هو ضعف رقابلكن أهم  ، *)BCIA("والصناعي الجزائري التجاري
  .هزت القطاع المصرفي الجزائري في أزمات مالية للوقوعأدى ذه البنوك 

الخبرة لا يمتلكون  لأشخاصأهمها فتح الاستثمار في القطاع المالي البنك هي نتاج للعديد من الأسباب، مشكلة هذا  إن:الخليفةأزمة بنك  -1
وهو صيدلي، وعلى "خليفة لعروسي"ن قبل صاحبه السيدم 1998 كان ذلك حال بنك الخليفة الذي تأسس سنةالكافية في اال البنكي، و

لية على الودائع ئريين ليحصلوا عليها، مثل معدلات الفائدة العامنتجات بنكية لم يكن المودعين الجزاأساس المغامرة قدم هذا البنك خدمات و
مرتب  تعادل ضعف)Cartes d’achats(بطاقات الشراءبنكية، حسابات بالعملة الصعبة، تسهيلات القروض،  بطاقات لأجل،
ائع الخاصة مغرية على الودعروضا خاصة و كما قدم هذا البنكرض جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن، هذا كله بغالخ، و........الزبون

كراا المتعلقة بنشاط الرقابة مذ إحدىاللجنة البنكية في  إليهحسب ما أشارت والهيئات العامة والضمان الاجتماعي، و بالمؤسسات العمومية
  32:التي تجلت من خلالسوء الحوكمة من قبل بنك الجزائر، و فان أهم سبب لأزمة بنك الخليفة هووالتفتيش، 

  .المحاسبية للبنك الإجراءاتعدم احترام •

  . تقديم التقارير لبنك الجزائرالتأخر في •

  .راجعة الغير منتظمة لملفات التوطينالم•

  .الرقابةغياب المتابعة و •

  .عدم احترام قواعد الحذر •

لهذا مستحقات الزبائن، بالتالي عدم القدرة على سداد صعبة فيما يتعلق بحركة الودائع والوضعية المحاسبية ووقد واجه بنك الخليفة وضعية 
 حيث قامت شركة ضمان الودائعالإجراءات لغرض ضمان حقوق المودعين، قامت السلطات بعد اتخاذ قرار تصفية البنك بالعديد من 

)société de garantie des dépôts(  مما اضطر هو ما لم يكن كافيا، و لجميع المودعين، دج600.000بتقدير تعويضات بقيمة
  .بيع أصول البنكت وإلى تطهير الحسابامصفي البنك 

من طرف بنك  1988ذي تم اعتماده سنة مع هذا البنك ال شيء حدثالنفس ):BCIA( الصناعي الجزائريأزمة البنك التجاري و -2
وجد المفتشون العديد من التجاوزات  هذا البنك، على مستوى 2001برنامج الرقابة الشاملة الذي قام به بنك الجزائر سنة  إطاروفي . الجزائر

  33:التنظيمية الخاصة بالنشاط البنكي من بينهاو للقواعد القانونية

  .خاصة فيما يتعلق بمعالجة الشيكات غير المدفوعةعدم احترام التسيير الجيد للمهنة، •

  .عدم كفاية الحساب الجاري للبنك لدى بنك الجزائر•

  .إجباريعدم وجود احتياطي •
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  .تجاوزات لقوانين الصرف•

الوفاء  غير قادر على للسيولة وعدم قدرته على تعويضها، مما جعله الصناعي الجزائريإلى فقدان البنك التجاري وغيرها أدت كل هذه الأمور و
  34.سحب الترخيص من هذا البنك 31/08/2003لذا قررت اللجنة المصرفية في بالتزاماته نحو المودعين، 

من طرف مجلس النقد والقرض في  تحصل هذا البنك على الترخيص):CA-BANK( الشركة الجزائرية للبنوك أزمة -3
  .02/11/1999د من طرف بنك الجزائر في، واعتم12/06/1999

يقضي بسحب  27/12/2005مقررا يومإلى جانب مجلس النقد والقرض، هيئات بنك الجزائر  إحدىاللجنة البنكية وهي  أصدرتقد و
عاينت عدم  يشير ذلك المقرر أن اللجنةين مصفين للقيام بعمليات التصفية، وتعيووضع البنك المذكور قيد التصفية، وتم  .تماد الممنوح لهالاع

ستمرارية حالة عدم عاينت اللجنة أيضا ارأس المال المطلوب، وهذا البنك التي تفاقمت باعتراف مساهمي البنك بعدم قدرم على تكوين  ملاءة
  .بالتالي أثبتت حالة توقف هذا البنك عن الدفعولة البنك وسي

إعلان عدم قدرا على التسديد، حيث قامت اللجنة البنكية ومجلس  الأزمات بعد تصفية هذه البنوك اثرقد شهد القطاع المصرفي العديد من و
يونيون بنك والبنك الدولي :هذه البنوك على غرار طالت تيخاصة بعد عمليات الرقابة البسحب الاعتماد من عدة بنوك،  القرضالنقد و

  .كانت النهاية بزوال جميع البنوك الخاصة ذات الرأس المال الجزائريو.الخ......بنك الريان الجزائريالجزائري و

ت ببعض البنوك ذلك من خلال عمليات الاختلاس التي وقعيظهر من سوء الحوكمة، و ك العمومية، فان هذه الأخيرة تعانيوأما بخصوص البن
كما حة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، خاصة الممنوإشكالية القروض المتعثرة، حيث أن هذه البنوك تعاني باستمرار من  وبمبالغ ضخمة،

  35.دولياالحذر المعتمدة قواعد الحيطة و  عدم تطبيقها لجميع إلى من ضعف الرقابة الداخلية والخارجية، بالإضافة تعاني البنوك العمومية

  المؤسسات المصرفية الجزائريةلمبذولة لتطبيق مبادئ الحوكمة في اهودات ا:ثانيا

أجهزة و حتى أن هذا المصطلح لم يلقى الانتشار الواسع بين المسؤولين تكن مطروحة للنقاش في الجزائر، إن قضية الحوكمة بشكل عام لم
مبادئ الحوكمة، البنك العالمي بضرورة تبني و*)FMI(أسها صندوق النقد الدوليرعلى و إلحاح الهيئات المالية الدوليةبعد الإعلام، ولكن و

في  مراتب جد متقدمة نظرا لتصنيف الجزائر فيإدارة المؤسسات، وأو على المستوى الجزئي في إدارة الاقتصاد، سواء على المستوى الكلي في 
تكوين لجنة سميت  إلىالأمر الذي دفع بالدولة مبادئ الحوكمة يطرح بإلحاح، تبني أصبح قضية المشاكل البيروقراطية وضعف مناخ الاستثمار، 

بأهمية تبني  الإحساسأنه نعتبر ذلك بداية  أطراف خارجية، إلا لإرضاءكان تأسيس هذه اللجنة موجها  إنوحتى  "لجنة الحكم الراشد:"ـب
  36.مناخ الاستثمار فيهااقتصاديات الدول والتي أصبحت من المعايير العالمية في تقييم  المبادئهذه 

  :من بينهاالسليم لحوكمة المؤسسات المصرفية، والتطبيق  إرساءفقد بذلت السلطات الجزائرية جهودا من أجل أما في اال المصرفي، 

  :نجدومن أهم هذه القوانين، :الحوكمة المصرفية مبادئلتطبيق  معززةسن قوانين  -1

يتضمن المراقبة الداخلية  14/11/2002بتاريخ03-02أصدر بنك الجزائر نظام رقم :المؤسسات الماليةالمالية للبنوك و قانون المراقبة -1-1
 ،المؤسسات المالية على تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية تساعدها على مواجهة مختلف المخاطروالمؤسسات المالية، والذي يجبر البنوك و للبنوك

  .2اتفاقية بازلاشيا مع ما ورد في تم
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ينبغي أن تحتوي على الأنظمة إقامتها، المؤسسات المالية اقبة الداخلية التي على البنوك وفان أنظمة المر، 03-02للمادة الثالثة من النظام  وفقاو
  37:التالية

  .الداخلية نظام مراقبة العمليات والإجراءات•

  .معالجة المعلوماتتنظيم محاسبي و•

  .النتائجتقييم المخاطر و أنظمة•

  .أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر•

  .نظام التوثيق والإعلام•

حيث ، 1996 سنةإلا صريحة يتعرض لهذه الظاهرة بصفة مباشرة والقانون الجزائري لم  إن:الإداريالفساد المالي وقوانين محاربة  -1-2
- 96الأمر رقم إصدارذلك من خلال يورد تعريفا صريحا لهذه الظاهرة، و لمالمنشئة لها، والآفة والجنح مصادر هذه  إلىأشار المشرع الجزائري 

لى حركة رؤوس الأموال من واالتنظيم الخاص بالصرف الأجنبي وة التشريع وقمع مخالفالمتعلق بو 1996 جويلية 09المؤرخ في 22
  38.الخ....الخارج

يم هو هيئة جديدة تعتبر أداة لتقدمرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، و بإنشاءصدر مرسوم رئاسي يقضي  09/06/1996 بتاريخو
  39.معاقبة ممارسيهااقتراحات للقضاء على الرشوة و

ومع أن هذه المفوضية لا تملك .مفوضية تضم عددا من الوزارات لمكافحة ريب الأموال 12/04/2003 كما أسس وزير العدل بتاريخ
كما قام في در السرية في الحصول على الأموال، محاربة المصاتفعيل الشفافية في قطاع البنوك وأنه من المتوقع منها  إلا عية،الصلاحيات التشري

المساس بأنظمة يختصون في جرائم تبييض الأموال والجرائم العابرة للحدود وبالشروع في تكوين مجموعة من القضاة  2005هذا الصدد عام 
  .المعلوماتية

  40:فقد تم تسجيل ما يليوالمتضمن الوقاية من الفساد ومحاربته،  20/02/2006 الصادر في 06-01تطبيق القانون رقم إطارفي و

  .شخص930الحكم على  إلىأفضت و 2006قضية أمام العدالة في سنة  680تقديم •

  .شخص 1789الحكم على  إلىأفضت و 2007قضية تم الفصل فيها سنة  681منها قضية أمام المحاكم و 1054تقديم •

تم خلالها الحكم على و 2008ا خلال الفصل الأول من سنةقضية تم الفصل فيه 484قضية على مستوى المحاكم من بينها  622تقديم •
  .شخص1126

أنظمة  فقد تم تحديث، على مستوى القطاع المصرفي برنامج العمل الوطني في مجال الحكامةل اتنفيذ: برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة -2
 Gestion des(المخاطر إدارة وبغرض تحسين.ين العمليات البنكيةتأمإدخال وسائل دفع وشبكات تبادل تضمن سرعة والدفع بفضل 

risques(  اور بطريقة تدريجية وبالتش 2منظومة بازل حاليا بتنفيذ ما ورد فيوتعزيز قواعد الحذر وترقية انضباط الأسواق، يقوم بنك الجزائر
  41.المؤسسات الماليةمع البنوك و

  42:كما يلي إجراءات رئيسية جاءتوقد اتخذ عدة منسقة مع الأوساط المصرفية، اعتمد بنك الجزائر تدابير تدريجية و وتنفيذا لهذا المشروع
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على تنفيذ مشروع المعايير  ويعمل بالتشاور مع الفريق المسؤول، مساعدة خارجية إشرافتحت  2إنشاء فريق مخصص لمشروع اتفاق بازل•
  .المحاسبية الدولية

  .2ى استعدادها لتلبية مقتضيات بازلت تصرف البنوك التجارية بغية تقييم مدتحوضعهما إعداد استبيانين و•

  ).مطلب رئيسي يتعلق بالأموال الخاصة( دراسة الأثر الكمي لهذا النظام من طرف بنك الجزائر إعداد•

من  *،)AFSMA(زائرية استفادت من برنامج دعم وعصرنة النظام المالي، الذي أقره الاتحاد الأوروبي ن البنوك الجنشير أ وضمن هذا الصدد،
وضع الدولية، و قواعد محاسبية سليمة تتوافق مع المعايير المحاسبية الداخلي وإرساء عمليات التدقيق إجراءأجل مساعدة البنوك الجزائرية على 

  43.مخطط مراقبة التسيير

  44:بما يلي الإصلاحاتقد ترجم تنفيذ هذه و

  .بعد تقييم عقود النجاعة لسنوات السابقةذلك اعة جديدة لرواتب مسيري البنوك وعقود نج إعدادحيث تم :وضع عقود الكفاءة•

الدور سيتعزز من  هذابإنشاء لجنة تدقيق، ووضع تنظيمات جديدة تقضي إعادة تشكيلها ووذلك من خلال :الإدارةتحسين دور مجالس •
  .خلال تعزيز خبرة الأعضاء

  .مدونة أخلاق المهنةالإدارية وميثاق للمسؤوليات  إعدادعبر  ذلكو:البنوك إدارةتحسين •

ذلك من خلال تثمين ، و2النظام المحاسبي المالي الجديد وتطبيق معايير بازلالبنوك لتنفيذ  إعدادمن خلال :تحسين ظروف الاستغلال البنكي•
  ).نظام الأجر المتغير المقرون بالأداء(للموارد البشريةأفضل 

 2008 المتوسطة في المغرب في شهر جانفيإطلاق مدونة المؤسسات الصغيرة وعقب :إطلاق المدونة الجزائرية لحوكمة الشركات -3
جيراا في تبني الحوكمة الرشيدة  إلى الجزائرانضمت . 2000الشركات في تونس في جوان  الخاصة بأفضل ممارسات حوكمة والإرشادات

فتطبيق قواعد حوكمة في الوقت المناسب تماما،  11/03/2009وقد جاء صدور المدونة الجزائرية لحوكمة الشركات في .للشركات
الذي نمو الاقتصادي، فيه أهمية الحصول على رأس المال وتعزيز الفي وقت تتزايد ثقة المتبادلة مع القطاع المصرفي، الشركات ستساعد في بناء ال

  45.التقليل من تداعيااتخطي الأزمة المالية العالمية ويعد حجر الزاوية في 

 يسيطر عليها القطاع في بيئة الأعمال بالجزائر التيية للقطاعين العام والخاص، هو أحد الاهتمامات الاقتصاد تعزيز النمو الاقتصاديإن تحفيز و
رئيس  "سليم عثماني" فقد لاحظت الأعمال نفسها جزءا من المشكلة، كانت منشآوحتى وقت قريب، . الضيقوسوق رأس المال غير الرسمي، 

 ولن يقوم رجالإمكانيات الابتكار والتطوير، قي نطاق الشركة ذاا يحد من  أن غياب الحوكمةإدارة فريق العمل لحوكمة الشركات، مجلس 
أكبر  موارد لتزام بمدونة حوكمة الشركات سيخلقفان الامار في مشروعات ضعيفة الحوكمة، لذا ستثالمصارف أو الشركاء أو المستثمرين بالا

  .ويساعد على تنمية الأعمال

ى تحسين أن الحوكمة الرشيدة ستعمل عل، "مصطفى بن بادا"صغيرة والمتوسطة، السيد ضمن نفس الصدد أكد الوزير السابق للمؤسسات الو
.وذلك من خلال المزيد من الشفافيةالمفتقدة في الوقت الراهن،  ومنشات الأعمال من خلال تعزيز الثقة المتبادلة بين  البنوك العلاقات  
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  ـةالخـاتـمــــــ

 لمصرفيةزيادة الخدمات ا إلىأدى وسائل الالكترونية من ناحية أخرى، التطور في استخدام الالمصرفية من ناحية، والتطور التقني في الصناعة  إن 
طور الهائل في الصناعة المصرفية ولمقابلة هذا الت صرفية في سوق يتميز بمنافسة شرسة،زيادة العمليات المالمقدمة من قبل البنوك وتنوعها، و

 فإلى التنظيم الجيد والإشراباعتباره أداة رئيسية دف  وكمة المصارفأصبح من الضروري الاهتمام بمفهوم حوخاصة المخاطر المرتبطة ا، 
  .الفعال على جميع أنشطة المصرف

ذلك من خلال التطبيق دئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية، ويعالج طبيعة تطبيق مباي قدمناه في مجال حوكمة المؤسسات، هذا البحث الذو
  .عبر المحاور الثلاث للدراسة الإشكاليةمعالجة  إلىوهذا قادنا  لى المؤسسات المصرفية الجزائرية،ع

 ى صياغة بعض الاقتراحات المهمة والمتعلقةمن تم العمل علبرز النتائج وإلى أالوصول النقاط التي أثرناها في دراستنا، كان الهدف منها،  كل إن
  .بموضوع الدراسة

  نتائج الدراسة:أولا

  :أهمهاا من رصد مجموعة من النتائج، من خلال هذه الورقة البحثية تمكن

إلى واضحة بما يؤدي تحكم الأطراف الأساسية في المصرف، أساسه تكون العلاقات التي ني النظام الذي على حوكمة المؤسسات المصرفية تع•
  .النجاحتحسين الأداء و

موحد يمكن أن يساهم في لإيجاد نظام رقابي محكم وأمرا ضروريا  )بازل لمبادئ لجنةوفقا ( الحوكمة في المؤسسات المصرفية مبادئعد تطبيق ي•
الصلاحيات بين مختلف الأطراف إدارة المخاطر بتحديده للجهات وتوزيعه للمسؤوليات ومن خلال عملية تحسين  ،المصرف تحسين أداء

  .المشاركة للحد من هذه المخاطر

نفس تالي من تخفيض تكلفة رأس المال وفي التمكن بالورؤوس الأموال، و تمنح الحوكمة في المؤسسات المصرفية فرصة أفضل لتعبئة الموارد•
  .الوقت تسريع تكوينه وتحقيق النمو والإنتاجية

  :يجب أن يقوم على مبدأين أساسيينلمبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي، تطبيق السليم ال إن•

  .الحوكمة المصرفية مبادئتطبيق  إلىأن يلعب البنك المركزي دورا محوريا في دفع البنوك التجارية -أ

  .صت به لجنة بازلوفي مختلف البنوك التجارية كما أ الحوكمة مبادئأن يتم تطبيق -ب

  :الذي يظهر من خلالمبادئ الحوكمة المصرفية ونلاحظ بوضوح ضعف تجسيد  عيد المنظومة المصرفية الجزائرية، فإنناصأما على •

  .المحاسبي من طرف المصارف الجزائرية ضعف الشفافية والإفصاح-أ

  .تقارير النشاطات السنوية إعدادالملاحظ في  ا والتأخرعدم التقيد بنشر المعومات في وقته-ب

  .11-03والأمر10-90القرضالنقد وى ذلك قانون لع ينص كمابنك الجزائر بنشر وضعيته الشهرية، عدم التزام -ج
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الجزائرية في العمق ة المصرفية فضائح مالية ضربت المنظومإلى ظهور أزمات وهذا ما أدى ضعف الرقابة والإشراف من طرف بنك الجزائر و-ه
  ."الصناعيالبنك التجاري و"بنك الخليفة و"مقدمتها قضية  فيو

الفعلي أننا نلاحظ في السنوات الأخيرة رغبة في التجسيد  في المنظومة المصرفية الجزائرية، إلا الحوكمة مبادئفي تطبيق  رغم الضعف المسجل•
هذا لمدونة الجزائرية لحوكمة الشركات، ا إطلاقكذلك الحكامة والحكم الراشد و مجالوذلك من خلال تبني البرنامج الوطني في لهذه المبادئ 

  .في القطاع المصرفي انونية المحاربة للفساد المالي والإداريعلاوة عن تشديد العقوبات الق

  اقتراحات الدراسة:ثانيا

  :نوصي بما يلي لال النتائج المتوصل إليها سابقا،فإننامن خ

  .حيز التنفيذ تطويرها وإخراجها إلىتبر الركيزة الأساسية لتفعيلها والوعي بقواعد الحوكمة المصرفية والذي يعالعمل على نشر •

  :وذلك من خلالإرساء قواعد الحوكمة المصرفية، يجب أن يكون للبنك المركزي دورا هاما في •

  .مختلف الوسائل باستخدامالجيدة الصادرة عن لجنة بازل وذلك  الحوكمة مبادئتشجيع البنوك على تطبيق -أ

  .في ظل الاستخدام المكثف للتكنولوجيات الحديثة اطر الحديثةخمع الم ليتلاءمالرقابي على البنوك الإشرافي وتطوير الدور -ب

  .البشريلال تأهيل الكادر ذلك من خوكمة على مستوى البنك المركزي وتدريب في مجال الحإعداد وتنفيذ برامج تكوين و-ج

  .وهذا ما يقتضيه التنفيذ السليم لمبادئ الحوكمةالتزام البنك المركزي بنشر وضعيته الشهرية، -د

لية بكشف تضطلع هذه الخكما يجب أن للتنبؤ المبكر بحدوث الأزمات المالية والمصرفية، ذلك خلية على مستوى البنك المركزي و تنصيب-ه
  .الحيلولة دون ذلكوالإداري في البنوك و حالات الفساد المالي

  :وذلك من خلالقواعد الحوكمة المصرفية،  إرساءى يجب أن تعمل مختلف  البنوك أيضا عل•

  .2 تطبيق جميع بنود اتفاقية بازلفي الإسراع-أ

  .الشفافيةتطبيق معايير المحاسبة الدولية وذلك كأداة للإفصاح وفي  الإسراع-ب

  .وكمة المصرفيةلحتكوينه في مجال االبشري وتأهيل الكادر -ج

  .البنك المركزي إشرافوتكون هذه اللجان تحت  ق لجان للحوكمة على مستوى كل بنك،العمل على خل-د

  :من خلال إلالن يتأتى ذلك عم الحوكمة في المؤسسات المصرفية، وتوفير بيئة محلية لد•

  .الشركات المختلفةصرفي والقطاع الخاص والأفراد والحكومي والقطاع الم التعاون بين كل من القطاع-أ

  .ا الماسة لتطبيق مبادئ الحوكمةمذلك لحاجتهفعيل دور السوق المالي وربطه بالقطاع المصرفي وت-ب
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في  والإداريربة لكافة مظاهر الفساد المالي المحالمبادئ الحوكمة المصرفية، والتشريعات الكفيلة بالتطبيق السليم وضبط القوانين و إصدار-ج
.كافة القطاعات الأخرىالقطاع المصرفي و  
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